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المنتدى العربى للتنمية والتشغيل

( الدوحة ، 15– 16 نوفمبر / تشرين الثانى 2008 )

الاستراتيجية الإقليمية للبطالة

إعــــــــــداد

علي قدري

لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)
ملاحظات حول الاستراتيجية الإقليمية للبطالة
الخلاصة

عندما تتضاعف معدلات البطالة الإقليمية في خلال أكثر من عشر سنوات وتضعف استجابتها إلى أحدث المستجدات في النمو الإقتصادي فمن المؤكد أن هناك عيبا أساسيا في السياسات الحالية، حتى وإذا كان الأمر يتعلق بالأساسيات الكلية، فسبب إعتدال هذه الأساسيات هو الثورة النفطية، فخزائن الدول فائضة ومعدلات التضخم تحت السيطرة ومعدلات الإحتياطي وحسابات رأس المال والتجارة مرتفعة، وعلى الرغم من كل هذا فإن معدلات البطالة وقياسات توزيع الدخل تبقى مصنفة بشكل ضعيف على الصعيد الدولي لتصل لأسوأ أشكالها، ومع ارتفاع الأجور، فإن الإقتصاد الحالي وقابليته لخلق فرص عمل لا يتواكب مع معدلات النمو في الأيدي العاملة ولا استيعاب حجم القوة العاملة الحالية، وبهذا تدور البطالة في حلقة مفرغة، وفي حقيقة الأمر كان العمل في القطاع الخاص وضعف نموه الإنتاجي نعمة مقنٌعة تعمل كصمام أمان للمجتمع مع غياب برامج التأمين ضد البطالة، ويتبين أن هذه الرفاهية المتضمنة في سوق العمل ليست متحققة على الإطلاق والأهم من ذلك هو أن نصيب العامل من تلك الرفاهية ضعيف جدا، ولتحسين الموقف لابد من أن تصبح سياسة خلق فرص العمل جزءاً أساسياً في السياسات الإقتصادية، مع إعادة توزيع الأجور لإيجاد مزيد من فرص العمل على المدى القريب وزيادة تنوع العائدات مع إعطاء الأفضلية لرأس المال والعمل الإقليمي على المدى المتوسط والبعيد، ويأتي على نفس الدرجة من الأهمية وضع سياسات التشغيل فى إطار من التعاون الإقليمي.

والمقاييس هنا ليست اختيارية: فالمادة رقم 23 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على (1) لكل إنسان الحق في العمل واختيار نوع العمل تحت ظروف عادلة وملائمة والحماية من البطالة، (2) من حق كل إنسان الحصول على مقابل مادي موازي لعمله بدون أي تفرقة، (3) من حق كل عامل الحصول على مكافأة تؤمن له ولعائلته العيش بكرامة وأن تتوفر له، في حالة الضرورة، وسائل الحماية الإجتماعية الأخرى، (4) من حق كل إنسان أن يؤسس إتحادات تجارية أو يشترك بها من أجل حماية مصالحه، وهكذا، فإن الغالبية الكاسحة من هؤلاء الذين لهم الحق في العمل ومع ذلك لا يستيطعون التمتع بهذا الحق هم من يجب أن نوليهم الاهتمام الأكبر في إطار السياسة الإقليمية.
مقدمة
في العقدين الذين يفصلان مرحلة الثورة النفطية الأولى والثورة النفطية الثانية الحالية تعرضت المنطقة لمتوسط سلبي من معدلات نمو رأس المال وزيادة معدلات البطالة مع الفجوة المتنامية في توزيع الدخل بين دول المنطقة، ومع انخفاض أسعار النفط انخفض تمويل البنية التحتية الإجتماعية وانخفضت أيضا معدلات الإستثمار لتصل إلى 16%  في عام 2002 وأصبح معدل إنتاجية العامل متأرجحا بين الثبات والانخفاض، بينما ظلت معدلات التجارة الداخلية منخفضة مقيمة بحوالي 10%، وفي المجمل بقيت منطقة لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) هي الوسيلة لإنقاذ المنطقة التي باتت أموالها الإضافية مستمرة في الانتقال للخارج إما بسبب، كما هو مدٌعى، انخفاض القدرة الاستيعابية أو لأسباب تتعلق بالأمن في المنطقة. وعلى الرغم من أن الثورة النفطية تمثل فرصة هائلة للتأكيد على الرفاهية الناتجة عن زيادة النمو فإن مبدأ ربط معدلات النمو بالتخفيف من حدة الفقر- أو خلق فرص العمل- يبقى غير فعال، وعلاوة على ذلك، فمن الناحية التنموية فإن التهديدات المتفشية الناتجة عن الصراعات والحروب من شأنها إثقال عاتق هذه المؤسسات بل وإضعافها أيضا، وهناك حاجة ملحة لوكالات وطنية للتنمية تتولى ضمان تمثيل أقوى لعنصر العمل في جو من السيادة الوطنية الكاملة من أجل تجنب ما يعرف باسم "فخ البطالة"، ولهذه الدراسة هدفان رئيسان: أولا، فحص البعد الإقليمي للبطالة وثانيا، وضع سياسة المنطقة بمنظور تعزيز ايجاد العمل في منطقة الاسكوا مع الوضع في الاعتبار أن المنطقة في حاجة إلى الحفاظ على مصادرها المالية والانسانية وجسر فجوة النوع الأجتماعي وتحقيق متطلبات التنمية كحق لكل إنسان مع تحقيق أهدافها المدرجة تحت الأهداف الإنمائية للألفية.
كانت معدلات البطالة وخاصة بين الشباب ضعيفة الإستجابة للفترة الحالية من النمو الإقتصادي وبقيت مرتفعة بشكل خطير، والنقطة الثانية والأهم هي أن مناطق الصراع في العراق وفلسطين لازالت في حالة يرثى لها. أما بالنسبة للأمر الأول فإن معدلات البطالة انخفضت بنسبة 2% في حين أنه في تلك الفترة التي استمرت 3 أعوام وصلت معدلات النمو إلى 17%، وهذه الإستجابة الضعيفة للنمو بالنسبة لخلق فرص العمل في أكثر مناطق العالم بطالة تقود إلى أسباب أعمق مرتطبة بطبيعة العملية التراكمية التي تعيق الربط بين الرخاء الإقتصادي والتنمية الإجتماعية، ويتحدث المنظرون الإجتماعيون عن التحول الديومغرافي وازدياد السكان كسبب رئيسي للبطالة الإقليمية. ومن المنظور الإحصائي فإن منطقة الاسكوا مكتظة بالسكان، وإعادة استثمار موارد المنطقة في وقت السلم كان بإمكانه أن يؤدي إلى زيادة النمو وإلى زيادة الطلب على العمالة وربما إلى إيجاد طلب حقيقي على عمالة إضافية من الخارج. 
ولكن هذا لم يحدث، فجزء كبير من موارد المنطقة موجود بالخارج أو يعمل على الحصول على الأمان بينما مع وجود حوالي 10 ملايين عامل من خارج المنطقة يعملون مقابل أجور زهيدة فلازالت البطالة مستمرة في الإرتفاع، فيبلغ الفائض في مدخرات الاستثمار في دول الخليج وحده أكثر من 500 مليار دولار منذ عام 2002 وبلغ أكثر من 2 تريليون دولا منذ عام 1971، وتكمن أسباب الفجوة بين الموارد المتاحة وانخفاض معدل استغلال هذه الموارد في سعر الحافزة الذي يحدد الموارد، وما يعيق التكامل الإقليمي هو الهيكل الصغير للسوق الذي يتحكم فيه النفط وذلك لأن مصالح المستثمرين الإقليميين وغير الإقليميين تصل إلى أوجها عند نقطة محددة تقلل بشكل كبير من التعاون التكاملي، وهناك أيضا بعض الأسباب الداخلية التي تعيق الصناعة الإقليمية وبالتالي تعيق العمل، فالربط بين الأملاك والدولة يظهر نقاط من الضعف أو هجر العلاقة الإجتماعية التي تعمل حتى الآن من أجل من ينتفع بها سواء أكان إقليميا أم غير إقليمي.
2- نظرة عامة

تعتبر معدلات النمو في منطقة الاسكوا من بين الأعلى على مستوى العالم في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث وصلت إلى 2.9 في المائة في العام فيما بين 1950 و2000، وخلال هذه الفترة زاد عدد سكان المنطقة بمقدار أربعة أضعاف لتصل إلى 200 مليون ومن المتوقع أن تصل إلى 240 مليونا في عام 2015 1، وليس من المتوقع أن تستقر معدلات النمو السكاني خلال خمسة عقود أخرى2، وفي الفترة ما بين 2000 و2005 انخفض معدل النمو السكاني في المنطقة بنسبة 2.5 % في كل عام، ولكن يبقى نمو السكان في الازدياد بمقدار 5 ملايين كل عام من مجموع المنطقة، ومثل هذه الضغوط الناجمة عن زيادة السكان من الممكن أن تخلق مشكلات في توفير الرعاية الإجتماعية على المدى القصير.

وبسبب الضغوط الديموغرافية سالفة الذكر وزيادة الأجور وتدني نسبة مشاركة العمالة ونقص التركيز على الإستثمار الإنتاجي وضعف التكامل الإقليمي فإن معدلات نمو التشغيل في منطقة الاسكوا لم تستطع إستيعاب نمو القوة العاملة لينتج عن ذلك زيادة خطيرة في معدلات البطالة والتشغيل الناقص، بصفة خاصة بين الشباب، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات موثوق بها إلا أن التقديرات المتفق عليها تشير إلى أن معدلات البطالة في المنطقة عام 2008 وصلت إلى 13 %، بينما وصلت معدلاتها بين الشباب إلى 25-30%، وهذه الأرقام تمثل ضعف المعدلات العالمية، وفي مناطق الصراع وصلت معدلات البطالة إلى 27% في العراق و29% في فلسطين3، وما هو أسوأ من ذلك أن معدلات البطالة بين الشباب في عام 2005 في الأردن ومصر هي 3.6 و5.9 أضعاف بطالة الراشدين، وقطر هي مثال أوضح لبطالة الشباب حيث وصلت إلى 22 ضعف لبطالة الراشدين في عام 2005 4.

وعلاوة على ذلك، فإن الأجور الحقيقية في منطقة الاسكوا كانت ثابتة في أفضل المراحل خلال العقدين الماضيين5، والمشكلة الأساسية من الممكن شرحها ببساطة، فإذا زاد عدد السكان من 5 إلى 6 بالمائة في العام وزاد النمو الإنتاجي بنسبة من 1 إلى 2 بالمائة في العام، سيتطلب ذلك زيادة النمو الإقتصادي بمعدل من 6 إلى 8 بالمائة في العام وذلك من اجل استقرار سوق العمل، وهذه المعدلات اعلى من معدلات النمو الإقليمي في الماضي القريب، وستظل هناك حاجة لمعدلات نمو أعلى لتستوعب البطالة بعد فترة خطيرة من التدني الأداء الإقتصادي6، فبمعني آخر ستكون هناك حاجة لحوالي 35 مليون فرصة عمل في منطقة الاسكوا خلال العشر سنوات المقبلة وحوالي أكثر من 100 مليون فرصة عمل خلال العشرين عاما القادمة، من أجل الحفاظ على الظروف الحالية في سوق العمل 7.

3- المنظور التقليدي واقتراحات السياسة

التحليل التقليدي8 يشير إلى أن السمات الهيكلية لسوق العمل في منطقة الاسكوا تشكلت بفعل سياسات الإقتصاد الكلي التي أُنجزت منذ الأربعينيات في القرن الماضي ومنذ الثورة النفطية في السبعينيات. وفي خلال هذه الفترة كان هناك إعتماد كبير على القطاع العام لتوزيع الموارد وتوفير بنية تحتية إقتصادية وإجتماعية (تتضمن على سبيل المثال الصحة والتعليم ووسائل المواصلات) والحصول على ديناميكية إقتصادية محلية واستيعاب آثار تقلبات أسعار النفط، ومن الملاحظ أن هذا الإستيعاب قد تم من خلال القطاع العام الذي يمثل صاحب العمل المسًلم به خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، فهناك وفي بعض الدول الأخرى ولكن بدرجة أقل (مصر وسوريا على سبيل المثال) كان التشغيل في القطاع العام يمثل شكلاً بديلاً من أشكال الحماية الإجتماعية، وعلى الرغم من أن هذه الإستراتيجية كانت مُبرٌرة في فترات مستقرة إلى حد ما أو في فترات قصيرة من الركود، وعلى الرغم من تحقيق بعض معدلات النمو العالية في العالم في الفترة ما بين 1965 و1980، فإن "العقد الإجتماعي" 9 اختل بدرجة كبيرة على المدى البعيد، في فترات من التقلب أو عند انخفاض سعر النفط بشكل كبير.
وعلى المدى البعيد، ستقود زيادة تدخلية الدولة إلى سوء في توزيع الموارد وارتفاع معدل نمو ناتج رأس المال وانتشار أنشطة البحث عن الكسب واستمرار إنخفاض الأداء الإقتصادي، وتساعد مثل هذه الإنحرافات إلى تقليل قدرة الإقتصاد على خلق عمالة منتجة وعدم االإحساس بضغوطات سوق العمل ولا يمكن تعويض هذا الجمود عن طريق حماية الأنشطة المحلية الخاضعة لقيود التعريفة والقيود التجارية الأخرى. وأخيرا تصبح الدولة غير قادرة على استيعاب هذا الكم من البطالة مع التنبؤ بالعواقب في شكل تشغيل ناقص وتشغيل في القطاع غير الرسمي وتهميش شريحة كبيرة من السكان. وعلاوة على ذلك، فإن ديناميكية الإقتصاد المتلعثمة تعيق خلق أنشطة إقتصادية جديدة من شأنها توفير موراد بديلة للتشغيل وتحقيق الربح.

ومن أجل حل هذه المشكلات وخلق فرص عمل كافية لمواجهة أزمة التشغيل في منطقة الاسكوا، نصح المحللون بإدخال سياسة إصلاحات طموحة، وتتضمن فتح قطاع خاص محلي من أجل مزيد من المنافسة الدولية، مع دعم المؤسسات التي تؤيد الأسواق وتشجع الإستثمار والتنمية الإنتاجية. التأثير الإيجابي لهذه الصدمة التنافسية على العمل من الممكن أن يصل إلى أعلى درجاته من خلال تحقيق أهداف إصلاحات سوق العمالة مثل تقديم قوانين أكثر مرونة في سوق العمل لتمكين المؤسسات من الإستجابة بشكل أفضل لمؤشرات السوق وبمزيد من الثقة، ومن أجل دعم واستدامة هذه العملية، لابد من تعديل دور القطاع العام، حيث يجب أن يقدم بنية تحتية مؤسسية سليمة من أجل إستغلال السوق من مجرد مكان لإيجاد الوظائف ليصبح مكاناً أفضل11.
4- أوجه القصور في المنظور التقليدي
اوضح الجزء الأول من هذه الورقة ، بشكل عام، أن عملية الإنفتاح في منطقة الاسكوا أعاقتها سوق العمل وجمود الأجور الفعلية وأن فرص العمل في القطاع العام قد حجبت عناصر الإمتياز في القوة العاملة عن ضغوطات السوق، وعلى الرغم من الادعاءات التي تقول أن مثل هذه الإنحرافات قد قلصت الإستثمار والنمو الإنتاجي وأدت إلى عدم كفاية فرص العمل في المنطقة، فإن هذه الإدعاءات ليست مصحوبة بأدلة قاطعة، وعلاوة على ذلك، فإن الدور الذي تلعبه مشكلات الأمن في المنطقة في تحديد الأولويات في توزيع الموارد غالبا ما يتم تجنبها في المنظور التقليدي.
تتميز أسواق العمل في منطقة الاسكوا بأنها مرنة هيكليا على ثلاثة مستويات. أولا، عدد العمال حتى في الدول ذات أسواق العمل المحدودة يبقى مرنا حيث أنه من الممكن دائما استيراد العمالة الإضافية من الريف أو من القطاعات غير الرسمية، ومن العمال المحبطين أو من الخارج (ويمكن إعادتهم من حيث أتوا في الأوقات العصيبة)، وثانيا أظهرت إقتصاديات الاسكوا درجة عالية من مرونة الأجور الحقيقية في السنوات الأخيرة، وجزء كبير من عبء التعديل في هذه البلدان يتحمله العمال في القطاع الرسمي الذي عوقب بخفض الأجور الفعلية وانخفاض معدلات التشغيل وانخفاض القيمة المضافة لنصيب الأجور12 ، ثالثا ، تصدًر القطاع العام عملية ضغط الأجور و"مرونة" القوة العاملة في بلدان الاسكوا، وخلاصة القول أن ما يطلق عليه اسم "الجمود" في أسواق العمل في منطقة الاسكوا كان له أثره البالغ في الإستقرار وإيجاد فرص العمل في فترة الانفتاح 13.
إن التركيبة المعقدة في أسواق العمل في منطقة الاسكوا غير مفاجئة، فتحرير سوق العمل السريع (أو بمعنى أدق الإنتقال إلى الأشكال الليبرالية الجديدة في سوق العمل) في هذه المنطقة من شأنه زعزعة الإستقرار بشكل فادح وتعريض الرفاه الإجتماعية إلى الخطر، وفي الوقت نفسه، لا يوجد ما يضمن أن الإصلاحات الليبرالية الجديدة قد ترفع من شأن جودة وإنتاجية العمل، وبمعنى آخر أن عمليات السوق غير المقيدة لا تستطيع التصرف في المشكلات الهيكلية لنقص التشغيل في منطقة الاسكوا بشكل سريع وزهيد، ولا مواجهة عدم توافق المهارات المتاحة مع متطلبات سوق العمل، وفي حقيقة الأمر زيادة تحرير سوق العمل قد تزيد من المشكلات الإجتماعية في المنطقة.
والإصلاحات التقليدية للسياسة معيبة على مستوى أعمق، أولا، فهي تحاول بشكل ظاهري خلق بيئة إقتصادية لتوفر "مستوى تكافؤ الفرص" (الذي لا يوجد له تعريف واضح) و"مقومات سليمة" لعمليات السوق، وهذا لا يقود فقط للإشكال أو الغموض (وبالتالي له مالا نهاية له من التفسيرات) ولكنه أيضا غير كاف لدعم نمو إقتصادي دائم مبني على مبدأ الحقوق، ثانيا، جدول الأعمال المعمم يحمل النتيجة الطبيعية (الضمنية بشكل عام) أن على البلدان الأعضاء في الاسكوا تغيير قاعدتهم الإجتماعية إلى تحالفات أصغر والذي يجب فيه على المبادرين الناشئين الزهور بشكل أوضح مما هو الحال عليه الآن14، وهذه خطة طويلة مبنية على تفسير الإقتصاد السياسي في منطقة الاسكوا التي لا تتمتع بالثبات داخليا ولا تفضي إلى النتائج الإجتماعية المرغوبة جوهريا، وثالثا، بشكل تحليلي فإن الإتجاه التعميمي ليس ثابتا حيث يركز بشكل مفرط على الإستقرار على المدى القصير مضعفا بذلك أسس النمو على المدى البعيد خاصة أنه يقلص الربح على المدى البعيد الذي ينتج عن السياسات الإجتماعية المتكاملة 15.

5- البحث عن بدائل
بينت الفقرات السابقة أن مسارات البطالة ونقص التشغيل في منطقة الاسكوا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالخطط التنموية وسياسات التعديل الليبرالية الجديدة المنفذة، فعلى المدى البعيد، ساعدت هذه الخطط على وجود هياكل إجتماعية غير متكافئة، بينما على المدى القريب تأثرت سياسات التعديل بشكل أساسي بنقص العملات الأجنبية (كما هو الحال في الإقتصاديات القائمة على التنوع {الشرق الأوسط}) وبالإهتمامات حول عدم الفاعلية المنحرفة للإقتصاد غير مكترثة بكيفية تعريفه، وكما هو مبين في المنظور التقليدي، فإن البطالة في منطقة الاسكوا تتضمن كل من السمات الهيكلية والدورية، مما يعني أن هناك عدم توافق هيكلي بين عرض وطلب العمالة في الأسواق الرئيسية (وهذا موجود بشكل واضح في دول مجلس التعاون الخليجي)، حيث تنتج عن تباطؤ النمو في التنوع ليسمح برأسمالية العمل، بالإضافة إلى البطالة الناجمة عن نقص الطلب أو تقلبات الإقتصاد الكلي على المدى القريب 16.
وهذا غير كاف، فأهم عامل من العوامل الهيكلية التي تفسر إستنساخ البطالة والفقر والضعف في منطقة الاسكوا هو أسلوبها في الإندماج في إقتصاد العالم وخاصة إعتمادها الكبير على العائدات أو التحويلات بلا مقابل (عائدات النفط والعائدات الجغرافية السياسة، مثل قناة السويس في مصر وتحويلات ومساعدات العمال في معظم بلدان الشرق الأوسط) 17 وإعتمادها على الواردات الضخمة، وعلى المستوى الإقتصادي الكلي، فهذا الأسلوب في الإندماج ينتج عنه ضعف كبير في إقتصاديات النفط الغنية لتحولات أسعار النفط أو لأعراض ما يعرف باسم المرض الهولندي ( وهي الأعراض فقط وليست سلسلة النتائج كما هو موضح في الإستبيان الماضي) 18، وإلى نقص الموارد من خلال تصدير المدخرات ونفقات الدفاع العالية وهروب رأس المال، وعلى النقيض، فإن ضعف بلدان الشرق الأوسط يرجع بشكل أساسي إلى الإختلالات الهيكلية المرتبطة بالإعتماد على الواردات وإنخفاض القيمة المضافة في الإنتاج وعدم كفاية تنوع الصادرات وعدم الثقة في تحويلات العمال المغتربين وعبء الإنفاق على الدفاع.
وأدى تحالف القوى إلى خلق إتجاهات قوية نحو إنتشار البطالة والفقر وعدم المساواة، التي تتضمن العمليات المؤسسية التي تزيد من الإختلافات الإجتماعية والثقافية من أجل تأمين الإعتماد الإستثنائي للنفط والمواصلات والعائدات الزراعية وغيرها، وفي الماضي اتجه مثل هذا الإعتماد إلى تفضيل القوات المسلحة والتكنوقراطيين منذ فترة الإنفتاح واعتاد المبادرون الأغنياء على كسب المزيد، فالمؤسسات التي تؤدي إلى الفقر وعدم المساواة تتضمن هيكل سوق العمل ونظام الضرائب وحقوق الملكية وقوانين الوراثة والقصور في أنظمة الصحة والتعليم وآلية إدارة الدولة، وتستمر أهمية مثل هذه السمات الهيكلية في أنها تظهر أنه على الرغم من النوايا الحسنة للعديد من الأنظمة السياسة من أجل رفاهية الفقراء فإن معظم إقتصاديات الاسكوا في اتجاهها لتكون متحيزة هيكليا لهذه الطبقة الإجتماعية، وعلى نفس المنوال فإن معظم حكومات الاسكوا في اتجاهها لتجنب مهمة تغيير الهياكل الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي ينتج عنها عدم المساواة إلى هياكل مبنية على ضمان الحقوق وخلق المساواة، وهذا ما سيتم شرحه لاحقاً.

6- برامج التشغيل في منطقة الاسكوا
إن تحسين الرفاهية للغالبية يتطلب مستويات أعلى من التشغيل والأجور، ومع ذلك، فإنه لا يمكن للأجور أن تفوق الإنتاجية بصفة عامة وعلى فترات طويلة بالرغم من وجود احتمالات الكسب والإستثمار والتوازن المالي (في هذه الحالة لموظفي القطاع العام)، فليس هناك أي حلول جاهزة لهذه المشكلة وسيتطلب ذلك مناقشة حلول قطاعات محددة وحلول على المدى البعيد بصفة دورية. وبشكل عام، يجب إيجاد حل جذري من أجل تحسين الاجور من خلال النمو الإنتاجي الدائم والمباحثات المركزية بين العمال وأصحاب العمل والحكومة من أجل الوصول إلى توازن بين إرتفاع الأجور والنمو الإنتاجي والإستقرار الإقتصادي، ومن الأدوات المتاحة لتحقيق النتائج المبنية على مبدأ الحقوق: تحقيق الإئتمان وحوافز التشغيل والتصدير وسياسات الإستيراد وتدخل القطاع العام ووضع ضوابط للمباحثات.
وبشكل عام فإن الزيادة التدريجية لمعدلات الأجور مع تقليص الإستيراد في المنطقة سيعود بالنفع ليس فقط على العمال من ذوي الأجور المتدنية ولكن أيضا على جميع المؤسسات الإنتاجية خاصة في القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة حيث أن هذه المؤسسات تحصل على أرباحا مرتبطة بنصيب أكبر لها في السوق مما يزيد من الإنتاجية بينما يواجه منافسيهم الخسائر، وتعزز حوافز الإستيراد والإئتمان وحماية الواردات من تعديل قطاعات العمل الضخمة للسياسة الجديدة للنظام، بينما توفر قنوات بديلة للكسب والنمو، وأخيرا، فإن المال العام يجب أن يُستخدم في مساعدة العمال العاطلين عن العمل كنتيجة لإفلاس المؤسسات منعدمة الكفاءة أو انخفاض نسبة الوظائف ذات الأجور المتدنية من أجل تمكينهم من إيجاد فرص عمل أكثر إنتاجية، ومثل هذه السياسات متوسطة المدى تساعد على رفع الإنتاجية وزيادة مرونة سوق العمل وتقلل من هيكلة البطالة وتحدث حوافز في الصادرات والنمو الإنتاجي بعيد المدى في الإقتصاد.

إن تشغيل العمال من خارج المنطقة يجب أن يكون له ضوابط ويجب ضمان عمل لائق لهؤلاء العمال حيث تكون هذه الأعمال منتجة وضرورية ولا تتوفر داخل المنطقة. وضبط أسواق العمل الإقليمية يمكن أن يعتمد على تجربة الإتحاد الأوروبي والتي تضمن لعمال المنطقة السعي للعمل في اي مكان في المنطقة، مع الحفاظ على تدفق العمال الآخرين إلى المناطق المحتاجة، وهذه السياسة لا تطمح فقط إلى خلق فرص عمل في منطقة الاسكوا ولكنها سوف تقلل من تسرب الأجور والإستهلاك في المنطقة، مع المساعدة على دعم تنمية الصناعات والخدمات التحويلية، وهذا التغيير في هيكلة أسواق العمل الإقليمية يجب ألا يكون إعتماده فقط على الضوابط ولكن على إعطاء حوافز للمؤسسات التي تستخدم العمال من الشباب وتمنح معاشات مبكرة وتعزز المساواة في النوع الإجتماعي والفرص المتكافئة 19، وبالإضافة إلى ذلك فإن تسهيلات القروض والدعم المؤسسي – وبصفة خاصة الإجراءات الميسرة لتسجيل المشاريع الجديدة- يجب إتاحتها للمبادرين الجدد20.

وتستطيع برامج العمل العامة أن توفر وظائف مؤقتة بأجور منخفضة لمجموعات العمال المتضررة نسبيا وخاصة العاطلين عن العمل والعاملين في مجالات لا تناسب تخصصاتهم والعمال غير المهرة أو شبه المهرة. وعلى الرغم من المزايا المتوقعة لهذه البرامج والتي تجعل برامج العمالة العامة مفيدة في وقت الكساد الإقتصادي، فإنها قاصرة لعدة أسباب، أولا، لا يوجد هناك حافز قوي لنشر العمال بشكل مثمر أو لرفع إنتاجية العمالة مع مرور الوقت21، ثانيا، يظهر التقييم التجريبي أن المشاركين في برامج العمل العامة أقل قابيلة للحصول على وظائف مدعومة ويحصلون على رواتب أقل من الأفراد في المجموعات المتحكمة، وهذه البرامج ليست قادرة على تحسين فرص العمل ولا أجور العمال من الشباب.
والوضع مماثل لبرامج سوق العمل النشيطة، ولا يعتمد أثرها وفعالية تكاليفها على خطتها فقط ولكن على الهيكل الإقتصادي الكلي التي نفذت فيه.

7- البعد الإقليمي
وعلى الرغم من وجود هدف لزيادة الموارد المحلية لدعم خطى تراكم رأس المال المطلوب من أجل تحقيق أهداف التشغيل والرفاهية إلا أن إعادة توزيع الموارد في إقتصاديات المنطقة التي تتباين ما بين الوفرة والندرة يعتبر أمراً ضرورياً أيضا، ولم يعد المنطق في الإعتماد الذي يربط الدول المصدرة للنفط بالدول الأخرى ذات الإقتصادات المتنوعة هو منطق الدول الغنية بالنفط التي تمول الدول ذات الموارد الأقل، فما حدث مؤخرا كنتيجة للحروب المتتالية في العراق والإنفاق على حرب الخليج الأولى وإعادة الإنفاق على حرب الخليج الثانية والإنتكاسات الأخيرة في العراق 22 يبين عمق المشاعر التي تكنها دول الخليج لجيرانها من الدول العربية محدودة الموارد المالية، فإن إقتصادات الخليج مرتبطة بالإقتصاد المتنوع في علاقة ترابط وتحدي معا، ومع ذلك، فإن الأحداث أظهرت ان الجانب المترابط في هذه العلاقة هو الجانب الأوضح في السنوات الأخيرة، وفي حقيقة هذا الأمر، هناك ثلاثة محاور تدعم تزايد الترابط:
أ- تزايد التوتر السياسي والإقتصادي يمثل العبء المشترك بين البلدان وبذلك لا يعقل أن ما يحدث في دولة عربية لا يؤثر على باقي الدول،
ب-  مع زيادة تغير معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط و زيادة الإستعداد للنمو في  الشرق الأوسط، أصبح من الواضح أن مزيد من التكامل يقلل من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الإقتصاديات النفطية مثل تقلبات أسعار النفط وعائداته ويعزز من إحتمالات النمو في الدول المصدرة للنفط وغير المصدرة أيضا على حد سواء،
ج- أدت أحداث 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة إلى التشكيك في ضمان تدفق رؤس الأموال العربية بشكل مستمر، وهذه التحفظات أو عدم الإحساس بالأمان عند المستثمرين العرب في الخارج تمثل نقطة تحول في التوقعات التنموية في المنطقة سواء كانت هذه التحفظات حقيقية أو ملفقة، وبحلول عام 2002، قلصت المملكة العربية السعودية حجم تحويلاتها للخارج إلى الثلث واسترجع المستثمرون السعوديون أموالهم ومكاسبهم إلى الوطن23، وهناك فرصة في الخيارات التنموية من شأنها تحديد دائرة سحب رؤوس الأموال العربية إلى الخارج وعدم عودتها للمنطقة من أجل الإستثمار مرة أخرى.
ومنطقة الاسكوا قادرة على إستخدام موراد كافية من أجل مواجهة تحديات التنمية، وبالفعل فمعدل المدخرات في إقتصادت الخليج يفوق بشكل ملموس معدل الإستثمار بحوالي واحد بالمائة (الضعف) وبشكل عام فمنطقة الاسكوا (وبالأخص بلدان الخليج) لازلت مصدٌر أساسي لرأس المال، والعكس تماما في حالة إقتصادات توظيف الأموال بما تتمتع به من تعاون إقتصادي في بيئة آمنة للإستثمار متضمنة ضبط التدخل السياسي لأي دولة خارج المنطقة، وبذلك فإن إحتمالية وجود سوق اكثر تحررا تظهر من جديد كسياسة بديلة واضحة، وهناك بعض الإستثناءات حيث بقيت بعض نقاط الضعف الخطيرة في بلدان الشرق الأوسط، أما بالنسبة للدخول الأقل في كل من الإقتصادات المتنوعة وإقتصادات النفط فظلت منخفضة أو استمرت في الإنخفاض، وبالنسبة للشرق الأوسط ككل فإن متوسط معدل نمو رأس المال إنخفض بشكل مستمر في فترة الثمانينيات والتسعينيات وازدهر مرة أخرى في عام 2003 بينما ظلت البطالة مرتفعة، وظلت نقاط الضعف في التجارة متباطئة مع ظهورتحسنات طفيفة.
وبشكل عام، تستمر دول الشرق الأوسط في مواجهة أعباء الديون الخارجية وضعف التجارة المرتبطة بقدرتها المحدودة في المحافظة على المستوى الحالي لصادرات النفط وموازنة مشكلات المدفوعات، بينما تواجه أقتصادت النفط أيضا حالة من التقلبات المتزايدة للإنتاج وهيمنة النفط على اللإقتصاد بالرغم من الإجراءات الموجهة لتوظيف الأموال، والمحاولات المحدودة التي يبذلها مجلس تعاول دول الخليج من أجل التكامل الإقليمي خففت من وطأة التقلبات في الإنتاج، وسبب محدودية تلك الإحتمالات هو أن إقتصادات الدول التي تقوم بهذه المحاولات ذات هياكل متشابهة، وبذلك فإن وجود إتفاقية تجارة اكثر حرية بين الدول المعتمدة على صادرات النفط ستساهم بشكل طفيف في تخفيف أثر تغير أسعار النفط على الإقتصاد، ولتمكين التعاون الإقتصادي من أن يأتي بثماره فالتجربة توضح أن مدخلات هياكل التكامل الإقتصادي تعمل بشكل أفضل عندما تكون هيكلياتها الإقتصادية متنوعة، وفي هذا الصدد، تمثل بلدان الشرق الأوسط وإقتصادات النفط رابطا ملائما للنظام الإقتصادي الإقليمي بحيث يستوعب تقلبات إقتصادات النفط من خلال استمرار النمو في دول الشرق الأوسط، ومع ذلك، فهذا لا يعالج مسألة ما إذا كان التحول في الموارد على أساس إقتصادي فقط، من دول الخليج سيكون ذا قيمة لأثرياء مستثمري العرب.

8- لماذا يعتبر التحول في الموارد ملائما للجميع

في سياق اقتصادي بحت، كيف يمكن رفع معدل النمو في منطقة الاسكوا من ثلاثة بالمائة إلى ستة بالمائة دون الدور المهيمن للنفط؟ من الممكن معالجة هذا الأمر بإستخدام نموذج مبسط ذي منحيين عن طريق تحويل بعض الموراد من كونها إقتصادت منتجة للنفط إلى إقتصادت لانفطية، وهذا التغيير الأوًلي سيؤدي حتميا إلى دفع الإستثمار حيث سيزداد العرض والطلب وسيؤدي إلى إرتفاع مستوى الدخل، وكنتيجة لوجود أو زيادة التكامل النفطي ستتحسن الدخول في كل من بلدان الشرق الأوسط والبلدان المصدرة للنفط، على الرغم من أنه في حالة الدول المصدرة للنفط ستتأخر نتائج النمو 24، وينتج عن هذه الممارسات وضعا يتزايد فيه الدخل، والتطور الناتج سيقلل من إعتماد دول الشرق الأوسط على التمويل الخارجي مع مرور الوقت، وفي خلال ما يقرب من 10 سنوات ستكون هناك دائرة قوية تقلل من إعتماد دول الشرق الأوسط على رأس المال الأجنبي على نحو كبير، وبالتالي، بسبب مستويات التكامل نفسها أو ما يشبهها ستعيش بلدان الخليج معدلات أعلى وأكثر ثباتا من النمو، وبناء على طبيعة هذه الممارسات فنحن على دراية بأوجه القصور في هذا النموذج التحليلي، ومع ذلك يستمر المسعى النظري الذي يهدف إلى عرض مقومات منطقة الاسكوا المحلية بشرط ثبات جميع العوامل الإقتصادية الأخرى. 

ويتطلب تقدير مستوى التمويل المطلوب لزيادة النمو بنسبة 6 بالمائة معرفة تامة بالطاقة الإنتاجية وتأثير الإستثمار على الطاقة الإنتاجية والتجارة الأجنبية وموازنة المدفوعات، ومعدل المدخرات المحلية وإستجابته لنمو الدخل، بالإضافة إلى مدى درجة تدفق رأس المال التي تستخدم الحوالات الحقيقة للموارد، ومثل هذه المحاكاة تصل لأفضل النتائج عندما تتم على مستوى الدولة، لأنه من الممكن أن تختلف أي من هذه المتغيرات بشكل واضح من دولة إلى أخرى مما يؤدي إلى إضطراب البيانات، وفي هذه الدراسة سيتم التطبيق على دول الشرق الأوسط فقط بإستخدام المنهج المبسط ثنائي المنحى من أجل توضيح –وليس تقييم- الموارد الطلوبة لتمكين إقتصادات الاسكوا من النمو بمعدل أسرع، والهدف من ذلك هو التأكيد على أن إقتصادات الاسكوا لديها قوة دافعة كافية من الداخل تمكنها من تغيير الظروف من أجل زيادة ونمو الإقتصاد، وقد يكون هذا هو الطريق الوحيد للتخلص من أساسيات الإقتصاد الضعيفة والنمو البطئ الذي بات يميز إقتصادات الاسكوا.

وفي خلال الفترة ما بين عام 1997 و2000 تلقت بلدان الشرق الأوسط معدل صاف لتدفق رأس المال متضمنا المنح يقدر بحوالي 10 بالمائة من الناتج القومي في حين وصل معدل النمو السنوي إلى 3.5 بالمائة، وما يزيد قليلاً عن 70 بالمائة كانت من نصيب تمويل تدفق الموارد الحقيقية (وهذا يعني العجز في الحساب الجاري دون المنح) بينما ذهب الباقي إلى تعويض المعاملات المالية بما فيها صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج وتراكم الإحتياطي، وفي خلال نفس الفترة، قُدرت معدلات الإستثمار بحوالي 22 بالمائة والمدخرات المحلية بحوالي 16 بالمائة من الناتج القومي في هذه الدول مع جسر الفجوة بتدفق رأس المال من الخارج، وتقترح التقديرات المبنية على تجربة أمريكا اللاتينية أنه من أجل زيادة النمو إلى 6 بالمائة سيتطلب ذلك أن يكون معدل الإستثمار 28 بالمائة من الناتج القومي، أما بالنسبة للإقتصادات الأقل تقدما فسيتطلب ذلك معدلات إستثمار أقل للوصول إلى معدل نمو معين أكثر من مما تتطلبه الإقتصادات الكبيرة، خاصة عند وجود موارد بشرية وطبيعية غير مستخدمة، وفي شكل 2 التالي، من المفترض أنه كي يصل معدل النمو إلى 6 بالمائة سيتطلب ذلك زيادة معدل الإستثمار إلى 32 بالمائة، وتقدر هذه الزيادة ب8 بالمائة في معدل الإستثمار لعام 2000.

ويبين الرسم التوضيحي السابق أنه كلما قل تقديم الموارد الجديدة للمنطقة (كل من بلدان الشرق الأوسط وإقتصادت النفط) كلما زاد واستقر معدل النمو، وتقل الإحتياجات من الموارد الأولية –التي تمثل 9 بالمائة من الناتج القومي- بمقدار 5 بالمائة خلال عامين وبذا تصبح بلدان الشرق الأوسط من البلدان المصدرة لرأس المال خلال 10 سنوات، ويجب ملاحظة أنه خلال العشر سنوات أن سيتغير الناتج في الشرق الأوسط  وإقتصادات النفط ليثبت على 6 بالمائة، وتأثير نمو الدخل على المدخرات يتضح من الشكل التصوري، وأرباح كل من إقتصادت النفط  والشرق الأوسط إيجابية على المدى المتوسط والبعيد.
9- الخاتمة

تمثل التنمية تحديا كبيرا للمنطقة، ولأن جميع الدول الأعضاء في الاسكوا يمكنها الاستفادة من إمتداد آثار الصدمات السياسية أو النفطية فإن أسلوب معالجة إحتمالية حدوث أزمة يجب أن يكون من خلال العمل الجماعي. ويجب أن يكون تقريب مصالح الجماعات في المنطقة عن طريق الإصلاح المؤسسي نقطة الإنطلاق لمجموعة من الإجراءات التي تضع خطة تمكين الأفراد سياسيا وإقتصاديا، ويجب أن تأتي معالجة مشكلة البطالة على المدي القريب في قائمة الأولويات من خلال نقل الموارد العامة عديمة الجدوى إلى المناطق ذات الموارد القليلة في الدولة وعلى المدى البعيد من خلال زيادة الإستثمار الإقليمي لتشغيل العمال الإقليميين. 
وتفاوت سرعة التنمية في المنطقة ليست بسبب بناء مكاسب البعض على خسارة الآخرين، وتبين الإتجاهات بعيدة المدى أن الصدمات السلبية الخارجة و"تأثير الجوار" يضر بالجميع، وربما تربح بعض الدول من التجارة الناشئة من الصراع في العراق ولكن على العكس فكانت معدلات النمو بعيدة المدى في كل دول المنطقة تقريبا دون المتوسط العالمي للدول النامية، وعلاوة على ذلك، فعند الأخذ في الإعتبار المخاطر الكبيرة الناجمة عن إمتداد الآثار السياسية والإجتماعية للصراعات تزداد إحتمالية خطر الإنزلاق، فعندما يكون العائق الإقتصادي الرئيسي في منطقة ما سببه إنخفاض معدلات الإستثمار في البنية التحتية والزراعة والمعدات - وهي أمور تعتمد بشكل أساسي على الإستقرار على المدى البعيد - تبقى الخسائر الناتجة عن الصراعات غير قابلة للإصلاح، وبذا فتعزيز الإستقرار ومشروعات الإستثمار في المنطقة على المدى البعيد تتطلب جهود إقليمية موحدة.
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